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اللجنة التحضيرية للمحكمة الجنائية الدولية 
الفريق العامل المعني بالنظام المالي والقواعد المالية 

نيويورك، ٢٧ تشرين الثاني/نوفمبر-٨ كـانون الأول/ 
ديسمبر ٢٠٠٠  
   

  نص مشروع النظام المالي للمحكمة الجنائية الدولية، مشفوعا بالشروح 
  ورقة مناقشة مقترحة من المنسق بشأن الديباحة ومشاريع المواد من ١ إلى ١٠ 

إن جمعية الدول الأطراف، 
إذ تشير إلى أن المادة ١١٣ من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائيـة الدوليـة تنـص 
ـــة المتصلــة بالمحكمــة،  علـى أنـه مـا لم ينـص تحديـدا علـى غـير ذلـك، تخضـع جميـع المسـائل المالي
واجتماعـات جمعيـــة الــدول الأطــراف، بمــا في ذلــك مكتبــها وهيئاــا الفرعيــة، لهــذا النظــام 

الأساسي وللنظام المالي والقواعد المالية التي تعتمدها جمعية الدول الأطراف، 
تعتمد النظام المالي التالي للمحكمة الجنائية الدولية. 

  
المادة ١ 

 نطاق التطبيق 
ينظم هذا النظام المالي الإدارة المالية للمحكمة الجنائية الدولية ١-١ 
لأغراض هذا النظام المالي: ١-٢ 

تعني �جمعية الدول الأطراف�،جمعية الدول الأطراف في نظام روما الأساسي   (أ)
للمحكمة الجنائية الدولية، الذي أقر في روما بتاريخ ١٧ تموز/يوليه ١٩٩٨؛ 
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تعني �لجنة الميزانية والمالية� اللجنـة الـتي أنشـأا جمعيـة الـدول الأطـراف ـذه   (ب)
الصفة؛ 

تعني �المحكمة� المحكمة الجنائية الدولية؛   (ج)
تعني �الرئاسة� رئاسة المحكمة الجنائية الدولية؛   (د)
يعني �المسجل� مسجل المحكمة الجنائية الدولية؛   (هـ)
يعني �نظام روما الأساسي� نظام روما الأساسـي للمحكمـة الجنائيـة الدوليـة   (و)

الذي أقر في روما بتاريخ ١٧ تموز/يوليه ١٩٩٨(١)؛ 
تضع جمعية الدول الأطراف قواعد وإجراءات ماليـة تفصيليـة لضمـان الإدارة الماليـة ١-٣ 

الفعالة والاقتصاد في النفقات(٢).    
المادة ٢ 

الفترة المالية 
تتكون الفترة الماليـة بصـورة مبدئيـة مـن سـنة تقويميـة واحـدة. وتبقـي جمعيـة الـدول ٢-١ 

الأطراف الفترة المالية قيد الاستعراض. 
المادة ٣ 

البرنامج والميزانية 
يعد المسجل مشروع الميزانية لكل فترة مالية، بالتشاور مع هيئات المحكمة الأخرى، ٣-١ 

ويشمل مشروع الميزانية تمويل نفقات جمعية الـدول الأطـراف، بمـا في ذلـك مكتبـها 
وهيئاا الفرعية. 

يشتمل مشروع الميزانية على الإيرادات والنفقات للفترة المالية التي يغطيـها مشـروع ٣-٢* 
الميزانية، ويقدم بدولارات الولايات المتحدة. 

 __________
سيكون هذا الحكم موضوعا لمزيد من المناقشات في الفريق العامل.  *

 .PCNICC/2000/WGFIRR/DP.27 يحتاج هذا الحكم إلى مزيد من النظر في ضوء الاقتراح الوارد في الوثيقة (١)
الحكم المقابل في النظام المالي للأمم المتحدة يرد في البند ١٠-١ (انظر الفقرة (أ) منه)، الـتي تحـدد مـهام الأمـين  (٢)
العام، إذ أن القواعد المالية للأمم المتحدة يضعها الأمين العـام. وعمـلا بالمـادة ١١٣ مـن نظـام رومـا الأساسـي، 
فإن جمعية الدول الأطراف هي التي تعتمد القواعد المالية للمحكمة. لذا يرد هـذا النـص في المـادة ١ مـن النظـام 

المالي للمحكمة. 
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يقسم مشروع الميزانية إلى أجزاء وأبواب، ودعم برنامجي، إذا اقتضى الأمـر. ويحـدد ٣-٣ 
سرد الميزانية، حيثمــا أمكـن، الأهـداف الملموسـة والنتـائج المتوقعـة ومؤشـرات الأداء 
الرئيسية لفترة الميزانية. ويكون مشفوعا بالمعلومات والمرفقات والبيانـات الإيضاحيـة 
ـــة الــدول الأطــراف أو تطلــب بالنيابــة عنــها، بمــا في ذلــك بيــان  الـتي تطلبـها جمعي
بالتعديلات الرئيسية بالمقارنة بميزانية الفترة المالية السـابقة، وكذلـك أيـة مرفقـات أو 
بيانات أخرى يعتبرها المسـجل ضروريـة ومفيـدة. ويرصـد المسـجل تنفيـذ الأهـداف 
وإنجاز الخدمات خلال فترة الميزانية، ويقدم في سياق الميزانيـة المقترحـة التاليـة تقريـرا 

عن الأداء الفعلي المتحقق. 
يقدم المسجل إلى لجنة الميزانية والمالية، قبل اية شباط/فبراير من السنة السابقة على ٣-٤ 

الفترة المالية، مشروع الميزانية للفترة المالية التالية. وتحيل لجنة الميزانية والمالية مشروع 
الميزانية الذي يقترحه المسجل إلى [الرئاسة](٣)، مشفوعا بملاحظاا وتوصياا(٤). 

 __________
بموجـب النظـــام المــالي للأمــم المتحــدة، يقــدم الأمــين العــام الميزانيــة البرنامجيــة المقترحــة إلى اللجنــة  (٣)
الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية. وتقوم اللجنة بدراسـة الميزانيـة المقترحـة ثم تقـدم تقريـرا عنـها إلى الجمعيـة 
العامـة الـتي تتـولى إقرارهـا في آخـر المطـاف (انظـر البنـــود ٣-٥ إلى ٣-٧ مــن النظــام المــالي للأمــم المتحــدة). 
وبموجب النظام المالي الذي أقرته المحكمة الدولية لقانون البحار، يقوم المسجل بتقديم مشــروع الميزانيـة إلى لجنـة 
الميزانية والمالية التي تحيل مشروع الميزانيـة إلى �المحكمـة� مشـفوعا بتعليقاـا وتوصياـا. وتنظـر �المحكمـة� في 
مشروع الميزانية وتوافق عليه، ثم يعرض على اجتماع الدول الأطراف لإقراره (انظر البندين ٣-٤ و ٣-٥ من 
النظام المالي الذي أقرته المحكمة الدولية لقانون البحار). وقد صيغ النص الحالي لمشـروع البنديـن ٣-٤ و ٣-٥ 
للمحكمة الجنائيــة الدوليـة علـى نسـق البنديـن ٣-٤ و ٣-٥ مـن النظـام المـالي اللذيـن وافقـت عليـهما المحكمـة 
الدوليـة لقـانون البحـار. بيـد أنـه فيمـا يتعلـق بالمحكمـة الجنائيـة الدوليـة، فإنـه لم يبـت بعـد في مسـألة الجهـة الــتي 
ستكلف بالمهام التي كلفت ا �المحكمة� في البندين ٣-٤ و ٣-٥ من النظام المالي الذي أقرته المحكمة الدولية 
لقانون البحار. ويلاحـظ في هـذا الخصـوص أن المحكمـة الدوليـة لقـانون البحـار مكونـة مـن �هيئـة قوامـها ٢١ 
عضوا من الأعضاء المستقلين� (اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، المرفق السادس، المـادة ٢ (١))، وأن هـذه 
�المحكمة الدولية� هي الـتي تقـوم بالمـهام المناطـة ـا بموجـب البنديـن ٣-٤ و ٣-٥ مـن النظـام المـالي. بيـد أن 
المحكمة الجنائية الدولية مؤلفـــــة من أربعـــة أجهــزة هي: (أ) الرئاسة، (ب) وشعبة الاستئناف، وشعبة المحاكمــة 
والشعبة التمهيدية، (ج) ومكتب المدعي العام، (د) والسجل (نظام روما الأساسي، المادة ٣٤). لـذا فإنـه فيمـا 
يتعلق بالمحكمة الجنائية الدولية، قد يتسم تكليف �المحكمة الجنائية� بالمـهام المناطـة بــ �المحكمـة الدوليـة� فيمـا 
يتعلق بالمحكمة الدولية لقانون البحار بالغموض. لذا فإنه ينبغي تحديــد أي جـهاز مـن أجـهزة المحكمـة سـيمارس 
هذه المهام. ويتمثل أحد الاحتمالات في أن تقوم الرئاسة بممارسة هذه المهام. لـذا وضعـت كلمـة �الرئاسـة�، 

لأغراض هذا النص، بين قوسين معقوفين ريثما يبت في هذه المسألة. 
يخضع الحكم المقابل في النظـام المـالي الـذي أقرتـه المحكمـة الدوليـة لقـانون البحـار لمقـترح يتعلـق بـإجراء تعديـل (انظـر  (٤)

 .(SPLOS/CRP.18
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تنظر [الرئاسة] في مشروع الميزانية للفترة المالية التالية وتوافق عليـه. وتقـدم الميزانيـة ٣-٥* 
المقترحــة الــتي توافــق عليــها [الرئاســة] إلى جمعيــة الــدول الأطــــراف للنظـــر فيـــها 

وإقرارها(٥). 
يجوز للمسجل أن يقدم مقترحات تكميلية للميزانية، فيما يتعلق بالفترة المالية الحالية ٣-٦ 

إذا مـا نشـأت وقـت اعتمـاد الميزانيـة ظـروف غـير منتظـرة تقتضـي ذلـــك. وفي هــذه 
الحالة، تعد تلك المقترحات بشكل يتفق مع الميزانيـة الموافـق عليـها. وتنطبـق أحكـام 
هـذا النظـام المـالي علـى الميزانيـة التكميليـة المقترحـة. وتتخـذ قـــرارات جمعيــة الــدول 
الأطراف بشأن الميزانية التكميلية التي يقترحـها المسـجل علـى أسـاس توصيـات لجنـة 

الميزانية والمالية. 
للمسجل أن يعقد التزامات لفترات مالية مقبلة، شريطة أن تكون تلك الالتزامات: ٣-٧* 

ــهاء   لأنشـطة وافقـت عليـها جمعيـة الـدول الأطـراف ويتوقـع أن تسـتمر بعـد انت (أ)
الفترة المالية الجارية؛ أو 

أذنت ا [الرئاسة] بقرارات محددة(٦)، وهي تتصرف بناء على موافقــة مسـبقة   (ب)
من جمعية الدول الأطراف. 

 __________
سيكون هذا الحكم موضوعا لمزيد من المناقشات في الفريق العامل.  *

انظر الحاشية ٣ أعلاه. ويخضع الحكم المقابل في النظام المالي الذي أقرته المحكمة الدوليـة لقـانون البحـار لمقـترح  (٥)
 .(SPLOS/CRP.19 انظر) يتعلق بإجراء تعديل

الحكم المقابل في النظـام المـالي للأمـم المتحـدة، أي البنـد ٣-١٠ (ب)، يجـيز للأمـين العـام أن يرتبـط بالتزامـات  (٦)
لفترات مالية مقبلة بشرط أن تأذن الجمعية العامة ــذه الالتزامـات بموجـب قـرارات محـددة. فـالبند ٣-٧ (ب) 
من النظام المالي الذي أقرته المحكمة الدولية لقانون البحار يأذن للمسجل بأن يرتبط بمثل هذه الالتزامات بشرط 
أن تأذن ا �المحكمة الدولية� بموجب قرارات محددة بعد أن تحصـل علـى موافقـة مسـبقة مـن اجتمـاع الـدول 
الأطراف. وللأسباب التي وردت مناقشـتها في الحاشـية رقـم ٣ أعـلاه، وفي حالـة المحكمـة الجنائيـة الدوليـة، قـد 
يكون من غير الدقيق منح هـذه السـلطة ببسـاطة لــ �المحكمـة� بعـد الحصـول علـى الموافقـة المسـبقة مـن جمعيـة 
الدول الأطراف أمرا يتسم بالغموض. لذا فقــد وضعـت كلمـة �الرئاسـة�، لأغـراض هـذا النـص، بـين قوسـين 

معقوفين، ريثما يتخذ قرار بشأن الجهة التي ستمنح لها هذه السلطة. 
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المادة ٤ 
الاعتمادات 

ــد ٤-١*  تشـكل الاعتمـادات الـتي تقرهـا جمعيـة الـدول الأطـراف تفويضـا إلى المسـجل بعق
التزامات ودفع مبالغ للأغراض التي أقرت من أجلـها الاعتمـادات وفي حـدود المبـالغ 

المعتمدة. 
تستخدم الاعتمادات للوفاء بالالتزامات في الفترة المالية التي تتعلق ا. ٤-٢ 
تظل الاعتمادات مفتوحة لمدة اثني عشر شهرا عقب انتهاء الفترة المالية المتعلقة ـا، ٤-٣ 

ـــات قانونيــة تكــون قــد نشــأت في الفــترة الماليــة  وبـالقدر الـلازم لتصفيـة أيـة التزام
ولم تسو. ويشكل رصيد الاعتمادات المتبقيـة في ختـام الفـترة الماليـة، بعـد أن يخصـم 
منه أي اشتراكات مقدمة من الـدول الأطـراف فيمـا يتصـل بتلـك السـنة الماليـة، ولم 

تنفق، جزءا من أي فائض نقدي بالميزانية ويعامل وفقا للبند ٤-٤ مكررا. 
في اية فترة الاثني عشر شهرا المنصوص عليها في البند ٤-٣، يعامل الرصيد المتبقي ٤-٤ 

غير المنفق في هذا الوقت مما يستبقى من اعتمادات بعد خصم أي اشتراكات مقدمة 
من الدول الأطـراف فيمـا يتصـل بـالفترة الماليـة للاعتمـادات الـتي لم تنفـق، باعتبـاره 
فائضا نقديا على النحو المنصوص عليه في البند ٤-٣. وتحمل أي التزامــات لم تنتـه 

صلاحيتها عندئذ على اعتمادات الفترة المالية الجارية. 
ويحدد الفائض النقدي المؤقت للفـترة الماليـة عـن طريـق الموازنـة بـين الرصيـد الدائـن  

(الأنصبة المقررة المسددة بالفعل عن الفـترة الماليـة والإيـرادات المتنوعـة خـلال الفـترة 
المالية) والنفقات (جميع المبــالغ المنفقـة مـن الاعتمـادات المرصـودة لتلـك الفـترة الماليـة 
والاعتمادات المخصصة للوفاء بالالتزامات غير المصفاة المتصلة بالفترة المالية ذاا). 

ويحـدد الفـائض النقـدي للفـترة الماليـة بقيـد مــا يدفــع خــلال الفــترة المذكــورة مــن  
متأخرات الأنصبة المقررة على دول أطراف لفترات سابقة وما يتحقق مـن وفـورات 
من الاعتمادات المخصصة للالتزامـات غـير المصفـاة علـى النحـو المشـار إليـه آنفـا في 

 رصيد الفائض النقدي المؤقت. 
ويعاد تحميل أي التزامات معلقة متبقية على اعتمادات الفترة المالية الجارية.  

 
 

سيكون هذا الحكم موضوعا لمزيد من المناشات في الفريق العامل.  *
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٤-٤
مكررا 

يقسم أي فائض نقدي في الميزانية في ختام أي فترة مالية فيما بين الـدول الأطـراف 
ـــك  بمـا يتناسـب وجـدول الأنصبـة المقـررة السـاري علـى الفـترة الماليـة المتصـل ـا ذل
الفـائض. واعتبـارا مـن ١ كـانون الثـاني/ينـاير التـالي للسـنة الـتي تمـــت فيــها مراجعــة 
حسابات الفترة المالية، يسلم لكل من الدول الأطراف المبلغ الذي يخصها من عملية 
القسمة آنفة الذكر، إذا كان اشتراك الدولة الطرف عن تلك الفترة الماليـة قـد سـدد 
بالكامل ليستخدم في التصفية الكاملة أو الجزئية أولا، لأي سلفة مستحقة لصندوق 
رأس المـال المتـداول؛ وثانيـا، لأي متـأخرات مـن الأنصبـة المقـــررة؛ وثالثــا، للأنصبــة 

المقررة للسنة التقويمية التالية للسنة التي تمت فيها مراجعة الحسابات. 
ولئن كان أي فائض نقــدي سيقسـم فيمـا بـين الـدول الأطـراف، فلـن تسـلم المبـالغ  

الناتجة عن القسمة إلا للــدول الأطـراف الـتي سـددت اشـتراكاا بالكـامل عـن تلـك 
الفترة المالية. وسيحتفظ رئيس قلم المحكمة بالمبالغ المقسمة لحين سـداد الاشـتراكات 

عن الفترة المالية ذات الصلة بالكامل لتستخدم آنذاك على النحو المبين أعلاه. 
لا تجري أي مناقلات بين أبواب الاعتمادات بدون إذن من جمعية الدول الأطراف. ٤-٥* 

على أنه يجوز [للرئاسة]، في ظروف استثنائية، أن تـأذن ـذا النقـل وعليـها أن تبلـغ 
جمعية الدول الأطراف بذلك(٧). 

المادة ٥ 
توفير الأموال 

تشمل أموال المحكمة ما يلي(٨): ٥-١* 
 __________

سيكون هذا الحكم موضوعا لمزيد من المناقشات في الفريق العامل.  *
ـــة للجملــة الأخــيرة مــن  لا تـرد في الحكـم المقـابل مـــن النظـام المـالي للأمـم المتحـدة (البنــــــد ٤-٥) جملـة مماثل (٧)
البند ٤-٥. بيد أا ترد في البند ٤-٥ من النظام المالي الذي أقرته المحكمة الدولية لقانون البحار. غير أن ذلـك 
الحكم ينص على أن سلطة الإذن في ظروف استثنائية بنقل أموال بين أبواب الاعتمادات ممنوحة لـ �المحكمة�. 
وللأسباب التي وردت مناقشـتها في الحاشـية ٣ أعـلاه، وفي حالـة المحكمـة الجنائيـة الدوليـة، قـد يكـون مـن غـير 
الدقيق منح هذه السـلطة ببسـاطة لــ �المحكمـة�. لـذا، ولأغـراض هـذا النـص، وضعـت كلمـة �الرئاسـة� بـين 
قوسين معقوفين ريثما يتخذ قرار بشأن الجهة الـتي سـتمنح لهـا هـذه السـلطة. ويخضـع الحكـم المقـابل في النظـام 
المالي الذي أقرته المحكمة الدولية لقانون البحار لمقترح تعديـل: (انظـر SPLOS/CRP.19). وبالإضافـة إلى ذلـك، 
ـــه المحكمــة الدوليــة لقــانون البحــار:  قـدم مقـترح بإضافـة بنـد جديـد وهـو البنـد ٤-٦ للنظـام المـالي الـذي أقرت

 .(SPLOS/CRP.19 انظر)
لا يرد حكم من هذا القبيل في النظام المالي للأمم المتحدة. ولكن يرد في النظام المالي الذي أقرته المحكمة الدولية  (٨)
لقانون البحار. ويخضع الحكم المقابل في النظام المالي الذي أقرتـه المحكمـة الدوليـة لقـانون البحـار لمقـترح يتعلـق 

 .(SPLOS/CRP.16 انظر) :بإجراء تعديل
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الأنصبة المقررة التي تقدمها الدول الأطـراف وفقـا للفقـرة (أ) مـن المـادة ١١٥   (أ)
من نظام روما الأساسي؛ 

الأموال التي تقدمها الأمم المتحدة وفقا للفقرة (ب) من المادة ١١٥ مـن نظـام   (ب)
روما الأساسي؛ 

التبرعـات الـتي تقدمـها الحكومـات والمنظمـات الدوليـة، والأفـراد والمؤسســات   (ج)
وسائر الكيانات وفقا للمادة ١١٦ من نظام روما الأساسي؛ 

أي أموال أخرى يصبح من حق المحكمة الحصول عليها أو يجوز لها تلقيها.   (د)
ـــن ٥-٢  تمـول الاعتمـادات، رهنـا بالتسـويات الـتي تجـري وفقـا لأحكـــــام البنـد ٥-٣، م

اشتراكات الدول الأطراف، وفقا لجـدول الأنصبـة المقـررة متفـق عليـه، علـى النحـو 
المنصوص عليه في المادة ١١٧ من نظام روما الأساسي. ويعتمد الجدول على جدول 
الأنصبة المقررة للميزانية العادية للأمم المتحدة، مع تعديلـه بحيـث تؤخـذ في الحسـبان 
الاختلافـات بـين الأمـم المتحـدة والمحكمـة. ولحـين اسـتلام هـذه الاشـتراكات، يجــوز 

تمويل الاعتمادات من صندوق رأس المال المتداول(٩). 
تحسب اشتراكات الدول الأطراف لفترة مالية علـى أسـاس الاعتمـادات الـتي توافـق ٥-٣ 

عليها جمعية الدول الأطراف لتلـك الفـترة الماليـة. وتجـري تسـويات للأنصبـة المقـررة 
على الدول الأطراف فيما يتعلق بما يلي: 

أي رصيد يستبقى من الاعتمادات بموجب أحكام البند ٤-٤ مكررا؛   (أ)
الاشتراكات الآتية مـن الأنصبـة المقـررة علـى الـدول الأطـراف الجـدد بموجـب   (ب)

أحكام البند ٥-٩. 
بعـد أن تسـتعرض جمعيـة الـدول الأطـراف الميزانيـة وتعتمدهـا وتحـدد مبلـغ صنــدوق ٥-٤ 

رأس المال المتداول، يقوم المسجل بما يلي(١٠): 
يحيل الوثائق ذات الصلة إلى الدول الأطراف؛   (أ)

 __________
يخضع الحكم المقابل في النظام المـالي الـذي أقرتـه المحكمـة الدوليـة لقـانون البحـار لمقـترح يتعلـق بـإجراء تعديـل:  (٩)

 .(SPLOS/CRP.19 و ،SPLOS/CRP.16 و ،SPLOS/CRP.15 انظر)
يخضع الحكم المقابل من النظام المالي الذي أقرتـه المحكمـة الدوليـة لقـانون البحـار لمقـترح يتعلـق بـإجراء تعديـل:  (١٠)

 .(SPLOS/CRP.19 انظر)
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يبلغ الدول الأطراف بالمبالغ المستحقة عليها فيما يتعلق بالاشـتراكات السـنوية   (ب)
المقررة والسلف المقدمة إلى صندوق رأس المال المتداول؛ 

يطلب منها سداد اشتراكاا وسلفها.   (ج)
ـــع بالكــامل في غضــون ٥-٥  تعتـبر الاشـتراكات المقـررة والسـلف مسـتحقة وواجبـة الدف

ثلاثين يوما من استلام رسالة المسجل المشار إليـها في البنـد ٥-٤ أعـلاه، أو في أول 
يوم من السنة التقويمية المتعلقة ا أيهما أبعـد. وفي ١ كـانون الثـاني/ينـاير مـن السـنة 
التقويمية التالية، يعتبر الرصيد غـير المدفـوع مـن تلـك الاشـتراكات والسـلف متـأخرا 

سنة واحدة(١١). 
تحسـب الاشـتراكات الســـنوية والســلف المقدمــة إلى صنــدوق رأس المــال المتــداول ٥-٦* 

بدولارات الولايات المتحدة، وتدفع ا. 
ـــدوق رأس المــال المتــداول أولا، ثم ٥-٧  تقيـد مدفوعـات الدولـة الطـرف لحسـاا في صن

لحسـاب الاشـتراكات المسـتحقة حسـب ترتيـب الاشـــتراكات المقــررة علــى الدولــة 
الطرف. 

يقــدم المســجل إلى كــل اجتمــاع لجمعيــة الــدول الأطــراف تقريــرا عــــن تحصيـــل ٥-٨ 
الاشتراكات والسلف المقدمة إلى صندوق رأس المال المتداول. 

تلزم الدول الأطراف الجديدة بأن تسدد اشـتراكا عـن السـنة الـتي تصبـح فيـها دولـة ٥-٩ 
طرفا وبأن تدفع حصتها في مجموعة السلف المقدمة إلى صندوق رأس المـال المتـداول 

حسب النسب التي تقررها جمعية الدول الأطراف(١٢). 
تعـامل مسـاهمات الكيانـات الأخـرى غـير الـدول الأطـراف [أو الأمـــم المتحــدة] في ٥-١٠*

نفقات المحكمة باعتبارها إيرادات متنوعة(١٣). 

 __________
سيكون هذا الحكم موضوعا لمزيد من المناقشات في الفريق العامل.  *

يخضع الحكم المقابل في النظام المــالي الـذي أقرتـه المحكمـة الدوليـة لقـانون البحـار لمقـترح يتعلـق بـإجراء تعديـل:  (١١)
 .(SPLOS/CRP.19 انظر)

يخضع الحكم المقابل في النظام المــالي الـذي أقرتـه المحكمـة الدوليـة لقـانون البحـار لمقـترح يتعلـق بـإجراء تعديـل:  (١٢)
 .(SPLOS/CRP.19 انظر)

يختلـف الحكـم المقـابل في النظـام المـالي للأمـم المتحـدة، البنـد ٥-٩، حيـث أنـه يتنـاول حـالات خاصـــة بــالأمم  (١٣)
المتحدة. وقد وضعت عبارة �أو الأمم المتحدة� بين قوسين معقوفين في انتظار أن ينظر فيمــا إذا يتعـين معاملـة 
الأمــوال التي توفرها الأمم المتحدة باعتبارها إيرادات متنوعة. وينبغـي أن يكـون هـذا الحكـم متمشـيا مـع البنـد 
٧-١ أدناه. ويتضمن النظام المالي للأمم المتحدة بندا إضافيـا، البنـد ٥-١٠ يتنـاول الاقـتراض لتنفيـذ العمليـات 
المتعلقة بالاستثمارات الأولية الواجبة السـداد والمتصلـة بمؤسسـة الأمـم المتحـدة للموئـل والمسـتوطنات البشـرية. 

ويفترض أن حكما من ذلك القبيل غير ذي صلة بالمحكمة الجنائية الدولية. 
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المادة ٦(١٤) 
الأموال 

ينشـأ صنـدوق عـام لغـرض حسـاب نفقـات المحكمـة. وتقيـد في الجـانب الدائـن مــن ٦-١* 
ــــد ٥-١،  الصنــدوق العــام الاشــتراكات الــتي تدفعــها الــدول الأطــراف وفقــا للبن
والإيـرادات المتنوعـة، وأيـة سـلف مدفوعـة مـن صنـدوق رأس المـال المتـداول لتغطيـــة 

النفقات العامة. 
ـــراض الــتي تحددهــا جمعيــة الــدول ٦-٢*  ينشـأ صنـدوق رأس المـال المتـداول بـالمبلغ وللأغ

الأطراف من آن لآخر. ويتكون صندوق رأس المال المتداول من السلف التي تقدمها 
الدول الأطراف، وتقدم السلف وفقا لجدول للأنصبة المقررة متفق عليه على أسـاس 
جدول الأنصبة المقررة المستخدم للميزانيـة العاديـة. وتسـجل السـلف كرصيـد دائـن 

لحساب الدول الأطراف التي قدمت تلك السلف(١٥). 
تسدد السلف المدفوعة من صنـدوق رأس المـال المتـداول لتمويـل اعتمـادات الميزانيـة ٦-٣ 

إلى الصنـدوق بمجـرد توافـر الإيـرادات اللازمـة لتحقيـق هـذا الغـرض وبـالقدر الـــذي 
تسمح به هذه الإيرادات. 

تسدد السلف المدفوعة من صندوق رأس المال المتداول لتغطية النفقات غير المنظورة ٦-٤* 
وغير العادية أو الأغراض الأخـرى المـأذون ـا، تسـدد عـن طريـق تقـديم مقترحـات 
تكميلية للميزانية البرنامجية، فيما عدا الحالات التي يمكن فيـها اسـترداد تلـك السـلف 

من مصدر آخر(١٦). 
تسجل الإيرادات الآتية من استثمارات صندوق رأس المال المتداول كرصيد دائن في ٦-٥ 

حساب الإيرادات المتنوعة. 

 __________
سيكون هذا الحكم موضوعا لمزيد من المناقشات في الفريق العامل.  *

فيما يتعلق بمشاريع المواد ٦ و ٨ و ٩ والبند ١١-٣، يمكن النظر فيما إذا كانت أمانة صغيرة نسبيا تحتـاج مـن  (١٤)
الصناديق والحسابات ما تحتاج إليه الأمم المتحدة ذاا. كما يمكن النظر في اسـتخدام حسـابات فرعيـة مترابطـة 

من أجل الأغراض المصرفية والداخلية. 
يخضـع الحكـم المقـابل في النظـام المـالي الـذي أقرتـه المحكمـة الدوليـة لقـانون البحـار لاقتراحـات بـالتعديل (انظـــر  (١٥)

 .(SPLOS/CRP.19 و SPLOS/CRP.15

يخضع الحكم المقابل في النظام المالي الذي أقرته المحكمة الدولية لقانون البحار لمقترح يتعلق بإجراء تعديل (انظر  (١٦)
 .(SPLOS/CRP.19
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للمسجل أن ينشئ صناديق استئمانية وحسابات احتياطية وحسابات خاصة، ويبلغ ٦-٦* 
ا [الرئاسة](١٧). 

تحـدد السـلطة المختصـة بصـورة واضحـة أغـراض وحـدود كـــل صنــدوق اســتئماني ٦-٧* 
وحساب احتياطي وحسـاب خـاص. وتـدار تلـك الصنـاديق والحسـابات وفقـا لهـذا 

النظام المالي، ما لم يقرر اجتماع الدول الأطراف خلاف ذلك(١٨). 
المادة ٧ 

الإيرادات الأخرى 
جميع الإيرادات عدا(١٩): ٧-١ 

الاشتراكات المقررة التي تسددها الدول الأطراف للميزانية؛   (أ)
[(ب)* الأموال التي تقدمها الأمــم المتحـدة وفقـا للمـادة ١١٥، الفقـرة (ب)، مـن  

نظام روما الأساسي(٢٠)؛] 
(ج)* التبرعات التي تقدمها الدول الأطراف والدول الأخـرى والمنظمـات الدوليـة  

والأفراد والشركات والكيانـات الأخـرى، وفقـا للمـادة ١٦ مـن نظـام رومـا 
الأساسي؛ 

المبالغ المستردة مباشرة من النفقات التي تدفع أثناء الفترة المالية؛   (د)

 __________
سيكون هذا الحكم موضوعا لمزيد من المناقشات في الفريق العامل.  *

ينص الحكم المقابل في النظام المالي للأمم المتحـدة، البنـد ٦-٦ علـى إبـلاغ اللجنـة الاستشـارية لشـؤون الإدارة  (١٧)
والميزانية بالصناديق الاستئمانية والحسابات الاحتياطية والحسابات الخاصة التي ينشئها الأمين العـام. كمـا ينـص 
البند ٦-٦ من النظام المالي الذي أقرته المحكمة الدولية لقانون البحار على إبلاغ �المحكمة� بمـا ينشـئه المسـجل 
من حسابات من هذا القبيل. وللأسباب التي وردت مناقشتها في الحاشـية ٣ أعـلاه، وفي حالـة المحكمـة الجنائيـة 
الدولية، قد يكون من غير الدقيق أن يكون هذا الإبـلاغ موجـه ببسـاطة �للمحكمـة�. ولـذا، ولأغـراض هـذا 
النص، وُضعــت كلمـة �الرئاسـة� بـين قوسـين معقوفـين، ريثمـا يتخـذ قـرار بشـأن الجهـة الـتي ينبغـي إبلاغـها. 
ويخضـع الحكـم المقـابل في النظـــام المــالي الــذي أقرتــه المحكمــة الدوليــة لقــانون البحــار لمقــترح تعديــل (انظــر 

 .(SPLOS/CRP.19

يخضع الحكم المقابل في النظام المالي الذي أقرته المحكمة الدولية لقانون البحار لمقترح يتعلق بإجراء تعديل (انظر  (١٨)
 .(SPLOS/CRP.19

ينبغي أن يكون هذا الحكم منسجما مع البند ٥-١٠ أعلاه. ويخضع الحكم المقابل في النظام المـالي الـذي أقرتـه  (١٩)
 .(SPLOS/CRP.19 انظر) المحكمة الدولية لقانون البحار لمقترح تعديل

وُضع هذا الحكـم بـين قوسـين معقوفـين بانتظـار النظـر فيمـا إذا كـان ينبغـي إدراج الأمـوال الـتي تقدمـها الأمـم  (٢٠)
المتحدة كإيرادات متنوعة. 
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الإيرادات* الآتية من تطبيق الاقتطاعات الإلزامية من مرتبات الموظفين؛   (هـ)
تصنف في عداد الإيرادات المتنوعة وتقيد لحساب الصندوق العام  

للمسجل أن يقبل التبرعات والمنح والهبات، سواء أكانت نقدية أم لا، شـريطة أن ٧-٢* 
تكـون [الرئاسـة](٢١) مقتنعـة بـأن التبرعـــات مقدمــة لأغــراض تتمشــى مــع طبيعــة 
المحكمـة ومهامـها. ويقتضـي قبـول التبرعـات الـتي تنطـوي بصـورة مباشـرة أو غـــير 

مباشرة على تحمل مسؤولية مالية إضافية، موافقة جمعية الدول الأطراف(٢٢). 
التبرعات التي تقبل لأغراض يحددها المـانح تعـامل باعتبارهـا صنـاديق اسـتئمانية أو ٧-٣* 

حسابات خاصة(٢٣). 
التبرعات التي لم يحدد غرضها تعامل كـإيرادات متنوعـة وتقيـد بوصفـها �منحـا� ٧-٤* 

في حسابات الفترة المالية. 
المادة ٨(٢٤) 

إيداع الأموال 
يعين المسجل المصرف أو المصارف التي تودع فيها أموال المحكمة. ٨-١ 

 __________
سيكون هذا الحكم موضوعا لمزيد من المناقشات في الفريق العامل.  *

ينـص البنـد المقـابل في النظـام المـالي الـذي أقرتـه المحكمـة الدوليـة لقـانون البحـار (البنـــد ٧-٢) علــى أن تكــون  (٢١)
�المحكمة� مقتنعة بكون الأغراض التي قدمت من أجلها المساهمات تتفق وطبيعة المحكمة ومهامـها. وللأسـباب 
التي وردت مناقشتها في الحاشية ٣ أعلاه، وفي حالة المحكمة الجنائية الدوليـة، قـد يكـون مـن غـير الدقيـق إحالـة 
هـذه المهمـة ببسـاطة إلى �المحكمـة�. ولـذا، ولأغـراض هـذا النـص، وضعـــت كلمــة �الرئاســة� بــين قوســين 

معقوفين، ريثما يتخذ قرار بشأن الجهة التي ستمنح هذه السلطة. 
يخضع الحكم المقابل في النظام المالي الذي أقرته المحكمة الدولية لقانون البحار لمقترح يتعلق بإجراء تعديل (انظر  (٢٢)

 .(SPLOS/CRP.19

يخضع الحكم المقابل في النظام المالي الذي أقرته المحكمة الدولية لقانون البحار لمقترح يتعلق بإجراء تعديل (انظر  (٢٣)
 .(SPLOS/CRP.19

انظر الحاشية ١٤.  (٢٤)
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المادة ٩(٢٥) 
استثمار الأموال 

للمسجل أن يستثمر الأمــوال الـتي لا تكـون لازمـة لتلبيـة الاحتياجـات الفوريـة في ٩-١ 
استثمارات قصيرة الأجل؛ ويقـوم بـإبلاغ الرئاسـة، وجمعيـة الـدول الأطـراف، عـن 

طريق لجنة الميزانية والمالية، بتلك الاستثمارات(٢٦). 
تقيد الإيرادات الآتية من الاستثمارات كرصيد في حساب الإيــرادات المتنوعـة، أو ٩-٢ 

حسبما تنص عليه القواعد المتعلقة بكل صندوق استئماني أو حساب خاص(٢٧). 
المادة ١٠ 

المراقبة الداخلية 
يقوم المسجل بما يلي(٢٨): ١٠-١ 

 __________
انظر الحاشية ١٤. وبالإضافة إلى هذا، يمكن النظــر فيمـا إذا كـان مـن المناسـب واـدي مـن حيـث التكلفـة أن  (٢٥)
تحصـل أمانـة صغـيرة نسـبيا علـى الخـبرات اللازمـة في الاسـتثمارات لكـي يتسـنى للمسـجل القيـام بشـكل فعــال 
باسـتثمارات قصـيرة الأجـل. وقـد يكـون مـن الأفضـــل النــص علــى �أن توضــع الأمــوال غــير اللازمــة لتلبيــة 

احتياجات فورية في حسابات مصرفية محدودة الأجل بفائدة عالية المردود�. 
(٢٦)يخضع الحكم المقابل في النظام المالي الذي أقرته المحكمة الدولية لقانون البحار لمقترح يتعلق بـإجراء تعديـل (انظـر 

 .(SPLOS/CRP.19

يتضمن النظام المالي للأمم المتحدة الأحكام الإضافية التالية، التي لم تـدرج في النظـام المـالي الـذي أقرتـه المحكمـة  (٢٧)
الدولية لقانون البحار والتي لم تدرج بالتالي في مشروع النص هذا: 

للأمـين العـام، بعـد التشـاور مـع لجنـة الاســتثمارات، أن يســتثمر في اســتثمارات  ٩-٢�
طويلة الأجل الأموال التي تظـهر كـأرصدة دائنـة في الصنـاديق الاسـتئمانية، وحسـابات الاحتياطيـات 
والحسابات الخاصة، عدا ما تنص عليه خـلاف ذلـك السـلطة المختصـة فيمـا يتعلـق بكـل صنـدوق أو 

حساب، ومع مراعاة الاحتياجات الخاصة لسيولة الصناديق في كل حالة. 
 …�

وفقـا لقواعـد يضعـها الأمـين العـام، يجـوز الاقـتراض مـــن مــوارد مؤسســة الأمــم  ٩-٤�
المتحدة للموئل والمستوطنات البشرية، بما فيها القـروض المعقـودة وفقـا للبنـد ٥-١٠، لتنفيـذ الـبرامج 

المعتمدة للمؤسسة�. 
فحكم كهذا قد لا يكون ذا صلة بالموضوع في حالة المحكمة الجنائية الدولية. 

ويخضـع الحكـم المقـابل في النظـــام المــالي الــذي أقرتــه المحكمــة الدوليــة لقــانون البحــار لمقــترح تعديــل (انظــر 
 .(SPLOS/CRP.19

للأسباب التي وردت مناقشتها في الحاشية ٢ أعلاه، جرى في مشروع النص الحـالي نقـل فحـوى البنـد ١٠-١ (أ)  (٢٨)
الذي أقرته المحكمة الدولية لقانون البحار، إلى البند ١-٣. 

ويمكن أن ينظر في إمكانية تحديد جواز إصدار القسائم، وغيرها من الوثائق المشـار إليـها في هـذا البنـد، بشـكل 
إلكتروني. 
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توخـي دفـع جميـع المدفوعـات بموجـب قســـائم أو مســتندات أخــرى مؤيــدة   (أ)
تضمـن أن يكـون قـد تم الحصـول علـــى الخدمــات أو الســلع وأنــه لم يســبق 

الدفع؛ 
تســمية الموظفــــين المخولـــين ســـلطة قبـــض أمـــوال وعقـــد التزامـــات وأداء   (ب)

مدفوعات بالنيابة عن المحكمة؛ 
ممارسـة رقابـة ماليـة داخليـة تسـمح بالقيـام أولا بـــأول بفحــص فعـــــال و/أو   (ج)

استعـــراض المعامـــلات الماليـــة لضمان ما يلي: 
قانونية عمليات قبـض جميـع أمـوال المحكمـة ومواردهـا الماليـة الأخـرى،   �١�

وحفظها والتصرف فيها؛ 
اتفاق الالتزامات والنفقـات مـع الاعتمـادات أو الأحكـام الماليـة الأخـرى،   �٢�

التي تقرها جمعية الدول الأطراف، أو مـع الأغـراض والقواعـد المتعلقـة بالصنـاديق 
الاستئمانية والحسابات الخاصة؛ 

استخدام موارد المحكمة استخداما اقتصاديا.   �٣�
لا تــترتب التزامــات الفــترة الماليــة الجاريــة أو ارتباطــات الفــــترة الماليـــة الجاريـــة ١٠-٢ 

والفـترات المقبلـة إلا بعـد توزيـع الاعتمـادات أو بعـــد صــدور إذن خطــي حســب 
الأصول بتفويض من المسجل. 

للمسجل أن يدفع الإكراميات التي يرى أن مصلحة المحكمة تقتضيـها، شـريطة أن ١٠-٣* 
 يقدم إلى جمعية الدول الأطراف بيانا بتلك المدفوعات مرفقا بالحسابات. 

للمسجل أن يأذن، بعد إجراء تحقيق واف، بشطب الخسائر في النقديـة والمخـازن ١٠-٤* 
والأصــول الأخــرى، علــى أن يقــدم إلى مراجــع الحســابات بيانــا بجميـــع المبـــالغ 

المشطوبة مرفقا بالحسابات، ويبلغ جمعية الدول الأطراف بذلك. 

 
 

سيكون هذا الحكم موضوعا لمزيد من المناقشات في الفريق العامل.  *
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تتـم المشـتريات الكبـيرة مـن المعـدات واللـوازم والاحتياجـات الأخـــرى المنصــوص ١٠-٥* 
عليها في هذه القواعد عـن طريـق العطـاءات. ويجـري طـرح العطـاءات عـن طريـق 
الإعلان إلا إذا رأى المسجل، بموافقـة الرئيـس، أن الخـروج عـن هـذه القـاعدة أمـر 

مستصوب لمصلحة المحكمة(٢٩). 
[ستستمر مناقشة المواد ١١ و١٢ و١٣ و١٤ من مشروع النظام المالي، بالإضافـة 
إلى المرفق الذي يتضمن القواعد المرجعية الإضافية التي تنظم عمل المحكمـة الجنائيـة 
الدوليـة، علـى أسـاس الوثيقـة PCNICC/2000/WGFIRR/L.1 والمقترحـات المتصلــة 

ا]. 
 

 __________
سيكون هذا الحكم موضوعا لمزيد من المناقشات في الفريق العامل.  *

ـــالي للأمــم المتحــدة، البنــد ١٠-٥، لا يحــد مــن شــرط طــرح العطــاءات المتعلقــة  الحكـم المقـابل في النظـام الم (٢٩)
�بالمشـتريات الكبـــيرة�. إذ ينــص هــذا البنــد علــى مــا يلــي: �تطــرح العطــاءات لشــراء المعــدات واللــوازم 
والاحتياجـات الأخـرى عـــن طريــق الإعــلان، إلا إذا رأى الأمــين العــام أن الخــروج عــن هــذه القــاعدة أمــر 
مستصوب لمصلحة المنظمة�. وصيغة مشروع الحكم في هذا النص تعكس صيغة البند ١٠-٥ من النظام المـالي 

الذي أقرته المحكمة الدولية لقانون البحار.  
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